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خ 112 .11 9 )/ بها | 9 لان ا نايا لاا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و 


المقدمه 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 


لبعهم: 


عرفنا الإمام الشاطبي بوصفه أحد أعلام المسلمين في مجال الفقه 
والأصول والقراءات القرآنية» ويبقى أحد الجوانب المهمة في فكر الشاطبي 
غير مستكشف بشكل كبير وهو فكره في مجال نقد المنهج الفلسفي. 


في هذه الدراسة نسعى إلى الكشف عن هذا الجانب في فكر الشاطبي 
بما يساهم في تسليط مزيد من الضوء عليه؛ وبما يعمل على تعميق الصورة 
في مجال النقد الإسلامي للمنهج الفلسفي. 

ومن أجل الإمتداد في أبعاد الدراسة فقد درسنا المحاور الآتية في فكر 
الشاطبي: مقدمات نموذجية في رؤيته لأصول الفقه» نقده للمنهج الفلسفي 
على أساس تحديد طبيعة النظر في الملكوت إستناداً إلى المفهوم القرآني» 
ودراسته في مجال تحديد المنهج الشرعي بوصفه البديل عن المنهج 
الفلسفي. 


الالوكة 


1 11 . 4/1 )/ اا | 9 ١‏ ااانا لانا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


من مقدمات أصول الفقه: 


قبل الدخول إلى تفاصيل نقد الشاطبي للفلسفة لا بد من عرض موجز 
للمقدمات الأصول - فقهية التي يستعرضها في كتابه: " الموافقات" على 
سبيل المثال. وبالنظر لضخامة المقدمات التي يوردها في كتابه المذكورء 
يورد ثلاث عشرة مقدمة» فسنعرض بعضها إيجازاً. 
يذكر الشاطبي في (المقدمة الأولى) إِنَّ أُصُول الْفِقْه في الدّين قَطِْيَّةُ 
وليست ظَنَيّةُ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى كُلَيّاتِ الشتّريعَةء وَمَا كَانَ 
كَذَلِكَ؛ فَهْوَ قَطْعِيْ. أما الْأَوَلِ فهو بالامْتقْرَاءِ. وأما الثاني فمِنْ أَوْجُه: عدة 
منها: أَنّهَا تزجع إِمّا إِلَى أُصُولٍ علي وَهِيَ قَطْعِيّة وإما إلى الإمنْتْرَاءٍ 
الكُلَىَ مِنْ أَدِلّة الشتّريعة» وَدَلِكَ قَطْعِيٌ أَيْضَاء ولا ثَالِتَ لِهَدَيْنِ إِلّا الْمَجْمُعْ 
مِنْهْمَاء وَالْمُوَلَفْ مِنَ الْقَطْعِيّاتِ قَطْعِيٌء وَذَلِكَ أُصُولُ الْفِفْه. وَالتَانِي: أَنَهَا لو 
كَانَتْ ظْنّيّة؛ لَمْ تَكُنْ رَاجِعَةَ إِلَى أَمْرٍ عَقْلِيَ؛ لأن الظَّنُ لا يُبَلْ في الْعقِْيّاتِ» 
ولا إلَى كُلّيَ شعي لِأَنَّ الظَنّ إِنَمَا يَتعلّقَ بِالْجُرْئِئاتِ؛ إِذْ لَوْ جَارَ تعلق الظّنّ 
بكليّاتِ الششريعة؛ لَجَارَ تَعَلَقُهُ بِأصْلٍ الشّريعة لِأَنَهُ الكُلّيْ الْأَوَلُء وَدَلِكَ غَيْرْ 
جائز عادة - والمقصود بالكليات في هذا الإستدلال: الضروريات؛ 
وَالْحَاجِيّاتِء وَالتَّحْسِينِيّاتِء وكذلك لَوْ جَارَ تَعَلَقْ الظّنّ بِأّصْلٍ الشرِيعَة؛ 
لأمكن تَعَلّقْ الثّكّ بهاء وَهيَ لا شك فيهاء وَلَجَارَ تَغْيِيرُهَا وَتَْدِيلُهاء وَدَلِكَ 
خِلاف مَا ضَمِنَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْ حِفْظها. مِنَ الْأصُولٍ تقاصيل الْعلَلٍ» 


الالوكة 


1 11 . 4/1 )/ اا | 9 ١‏ ااانا لانا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


كَالقوْلِ ِي عَكْس الْعِلَّهَ وَمُعَارَضَتِهَاء وَالتَرْجِيح بَيْتهَا وبَيْنَ غيْرهَاء وَتقاصيلَ 
أَحْكَام الْأَخْبَارِء كَأَعْدَادٍ الرُوَاةء وَالْإِزِسَالِ؛ فَإنَّهُ لَيْسَ بِقَطْعِيٌ وَالتَالِتُ: أَنَّهُ لو 
جَارْ جَعْلُ الظَّنيَ أَصلًَا في أصولٍ الْفِقْه؛ لَجَارَ جَعُْهُ صلا فِي أُصُولٍ 
الشتّريعة كَنِسْبَة أُصُولٍ الدَينِء وَإنْ تَقَاوَتَتْ في الْمَرْتَبَةِ؛ فَقدٍ امنتوث في أَنَّهَا 
كُليّاتْ مُعْتبَرَةُ في كُلّ مِلَّدَهِ وَهِيَ دَاخِلّةٌ في حِفْظ الدَّينِ مِنَ الضَرُوريّاتِ. ' 
وفي المقدمة الثانية يبين الشاطبي أن الْمُقَدّمَاتِ الْصُنْتَعْمَلََ في هَذَا 
لْعلْم وَالْأَدِنّةَ الْمُعتَمَدَةَ فيه قَطْعِيّةَ؛ لِأَتَهَا لو كَاتَتْ ظَنَيّةُ لَمْ تُفدٍ الْقَطعَ في 
الْمَطَالِبٍ الْمُخْتَصَة به» وَهَدَا ظاهرء وهذه المقدمات: إمّا عَفْلِيّةُ؛ كَالرَاجِعَة 
إِلَى أَحْكَام الْعَقْلِ التَّلاتّة: الْوْجُوبء وَالْجَوَاِِ وَالاسْتِحَالّة. وَإِمّا عَادِيَك وَهيَ 
تتصَرّفُ ذَلِكَ الّصَرُف أَيْضًا. وَإِمَا سَمْعيَّة وَأَجَلّهَا الْصُنْتقَادُ مِنَ الْأخْبَار 
لمات في اللَْظِء بشَرْطٍ أنْ تَكُون قَطْعِيّة الدَلالََ» أؤ مِنَ الْأخْبَارٍ الْمُتََايرِ 
في الْمَعْتىء أو الْصُنْتَقَادُ مِنَ الامْتِقْرَاءٍ في مَوَارِدِ الشتّريعة. إذا أحكام هذا 


العلم ثلاثة: الوجوب. وَالْجَوَارَء وَالِامْتِحَالَة * 


' إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790ه): " الموافقات". 
تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط1ء دار ابن عفان» 1417ه/ 1997م: 1 / 18 - 
21. 

* الشاطبي: " الموافقات", 1 / 25 - 26. 


الالوكة 


1721 . 1[ 6ل بها | 9 ١‏ ثانالايا نالا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


النظر في الملكوت ونقد المنهج الفلسفي: 
قبل الدخول في تضاعيف نقد الشاطبي للفلسفة لا بد من عرض 
موجز لطبيعة المنهج الفلسفي ذاته وعلى الأقل عند الفلاسفة المسلمين 
ذاتهم. 
يبين الفيلسوف والطبيب أبو بكر الرازي أن اشتغل على بيان قضايا 
المنهج الفلسفي في العديد من كتبه؛ ومنها كتابه في العلم الإلهي وكتابه في 
الطب الروحاني وكتابه في عذل من اشتغل بفضول الهندسة من الموسومين 
بالفلسفة وكتابه الموسوم بشرف صناعة الكيمياء ولا سيما كتابه الموسوم 
بالطب الروحانيء فإنه لا غنى عنه في استتمام البحث في الأصول التي 
عليها فروع السيرة الفلسفية. يذكر الرازي في تفريعه للمنهج الفلسفي: أن لنا 
حالة بعد الموت حميدة أو ذميمة بحسب سيرتنا كانت مدة كون أنفسنا مع 
أجسادناء وأن الأمر الأفضل الذي له خُلِقنا واليه أَجْرِىَ بنا ليس هي إصابة 
اللذات الجسدانية بل اقتناء العلم واستعمال العدل اللذين بهما يكون خلاصنا 
عن عالمنا هذا إلى العالم الذي لا موت فيه ولا ألم» وأن الطبيعة والهوى 
يدعواننا إلى إيثار اللذة الحاضرة وأما العقل فكثيرا ما يدعونا إلى ترك اللذات 
الحاضرة لأمور يؤثرها عليهاء وأن المالك لنا الذي منه نرجو الثواب ونخاف 
العقاب ناظر لنا رحيم بنا لا يريد إيلامنا ويكره لنا الجور والجهل ويحب منا 


العلم والعدل فإن هذا لمالك يعاقب المؤلم منا ومن استحق الإيلام بقدر 


الالوكة 


1 1 . 4/1 )/ ا | 9 ١‏ ااانا لانا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


استحقاقه» وأنه لا ينبغي أن نحتمل ألما في جنب لذَةِ يفضل عليها ذلك الألم 
في كميته وكيفيته» وأن البارئ جل وعر قد وكل الأشياء الجزئية من 
حوائجنا إلينا كالحراثة والنسج وما أشبه ذلك مما به قوام العالم وقوام 


المعقداك 7 


ويبني الرازي على ما تقدم المسلمة الاتية: إنه إذا كانت لذات الدنيا 
وآلامها منقطعة بانقطاع العمر وكانت لذات العالم الذي لا موت فيه دائمة 
غير منقطعة ولا متناهية فالمغبون من اشترى لذة بائدة منقطعة متناهية 
بدائمة باقية غير منقطعة ولا متناهية. فإذا كان الأمر كذلك تبعه ووجب منه 
أنه لا ينبغي لنا أن نطلب لذَةٌ لا بد في الوصول إليها من ارتكاب أمر 
يمنعنا من التخلص إلى عالم النفس أو يوجب علينا في عالمنا هذا ألما 
مقداره في كميته وكيفيته أعظم وأشد من اللذة التي آثرناه» فأما سائر ذلك 
من اللذات فمباحة. على أن الفيلسوف قد يترك كثيراً من هذه المباحات ليرّن 
نفسه على ذلك ويعودها فيكون ذلك عليه في الموضع الواجب أهون وأيسر 
كما ذكرنا في في الطب الروحاني. لأن العادة كما ذكر القدماء طبيعة ثانية 
تسهل العسير وتؤنس بالمستوحش منه» إن كان في الأمور النفسية وإن كان 


في الأمور الجسدية. 4 
7 الرازي ( ات 313 ه): ' رسائل الرازي الفلسفية", لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة 


الفاشر السك العاسنةء:دان الأقاق الجنيدة يروك 1983-1402 سن 1زناات:102: 


*نفسه. ص 102. 


الالوكة 


1 11 . 4/1 )/ اا | 9 ١‏ ااانا لانا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


يتجه الشاطبي إلى نقد الإستدلال الفلسفي بِقَوْلَهُ تَعَالَى: ( أُوَلَمْ 
يَنْظْرُوا فِي مَلَكُوتِ السسّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ وَمَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ) [الأغْراف: 
5] من حيث أنه يَشْمَلُ كُلَّ عِلْمِ ظَّهَرَ في الْوْجُود مِنْ مُكُتسب أؤ 
مَؤْهُوبِء ومن مَعْقُولٍ أَوْ مَنْقُولِء وَأَشبَاهَهَا مِنَ الآيَاتِ. وينتقد الشاطبي منهج 
القَاسِقةٌ حين يستدلون بهذه الآية أنَّ حَقِيقَة الْقلْسََةِ إِنَمَا هُوَ النَظَرُ في 
اللقخرة اك يكل الإطللاق» ون حلت :قال حلي سكاكدهاء وعطلرة يتنه 
التَخذّرٍ فِي الدَلَائِلٍ وَالْمَخْلُوقَاتِ؛ٍ فَهَذِهِ وُجُوهٌ تَدُلُ عَلَى عُمُوم الامنْتِحْسَانِ في 
وقبل الإنتقال إلى تفاصيل نقد الشاطبي لاستدلال الفلاسفة بالآية 
المذكورة من أجل التأصيل للمنهج الفلسفي لابد من الإشارة إلى أن الشاطبي 
يعني بالفلاسفة ابن رشد تحديداً الذي كان قد استدل بالآية المذكورة في 
كتابه: "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال". فابن رشد 
طرح السؤال الآتي: هل أوجب الشرع الفلسفة؟ وهل النظر في الفلسفة وعلوم 
المنطق مباح بالشرع؛ أم محظورء أم مأمور به إما على جهة الندبء وإما 
على جهة الوجوب؟ وأجاب : أن كأن فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من 
النظر في الموجودات» واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع؛ أي من 


جهة ما هي مصنوعاتء فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة 


7 الشاطبي: ' الموافقات"”, 1 / 55. 


الالوكة 


1721 . 1[ 6ل بها | 9 ١‏ ثانا لايا نالا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


صنعتها. وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم 
وكأن الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجوداتء وحث على ذلك. 
فبين أن ما يدل عليه هذا الاسم أما واجب بالشرع؛ وأما مندوب اليه. 
فأما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها به فذلك 
ل ا الله تبارك وتعالى» مثل قوله تعالى: ( 
اعد عْتِرُوا يَا أولي الْأَبْصَارِ (2) [ الحشر: 2 ]» وهذا نص على وجوب 
استعمال القياس العقلي» أو العقلي والشرعي معاً. ومثل قوله تعالى: ( أُوَلَمْ 
يَنُظْرُوا في مَلَكُوتِ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَّقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ ) [الْأَغْرّاف: 
5؛ ويعتقد ابن رشد أن هذا نص بالحث على النظر في جميع 
البوحود اق 

ويفصل الشاطبي النقد للاستدلالات الفلسفية المتقدمة بأن الْجَوَابُ 
عَنِ الْأَويِ: إِنَّ عُمُومَ الطب مَخْصُوصٌء وَإِطْلَاقَهُ مُقَيّدَ » وَالَّذِي يوضحه 
أمران: 

أحدهما: بأن السسّلَف الصالِحَ مِنَ الصّحابَة وَالتَابِعَيْنِ لَّمْ يَحُوضُوا في 
هَذِهِ الْأَشيَاءٍ التي لا ينتج عنها أي عملء مع أَنّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِمَعْتَى الْعِلْم 
المطلوبء وَلَمْ يَفْعلُوا ذَلِكَ إِلّا لِأنّ رَسُولَ اللّه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ- لَمْ 


5م) 'فصل المقال"» دراسة وتحقيق: محمد عمارة» ط2» دار المعارف, بدون تاريخ؛ ص 22. 


الالوكة 


1721 . 1[ 6ل بها | 9 ١‏ ثانالايا ناا 


الشاطبي ونقد الفلسفة 


يَخْض في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء وَلَوْ كَانَ لثقل» لَكنَّهُ لَمْ يُنقل؛ فَدَلَ عَلَى عَدَمِه. 


له 


وَالدَانِي: مَا تَبَت في كتاب "لْمَقَاصِد" أنَّ هَذِهِ الشريعة أُميّةُ أَمَيَدَ وَقَدْ قَالَ 
عَلَيْهِ السَلامُ: 'تَحنٌ أمَّهَ أمّيّهَه لا نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا وهكذا 


وَهَكَذَا". 


وَعَنِ التَانِي: إِنَا لا تُسلّم ذَلِكَ عَلَى الإطلاقء وَإِنَمَا فَزْضُ الكِقَايّة رَدُ كُلّ 
فَاسِدٍ وَاِبْطَالْكُ غلم ذَلِكَ الْقَاسِد أو جُهل؛ إِلّا أَنَهُ لا بْدَ مِنْ عِلْمِ أَنَهُ فَاسِدٌ 
والشرغ مْتَكَْلُ بِدَلِكَ. وَالْبُرْهَانُ عَلَى ذَلِكَ أَنّ مُوسَى - عَلَيْه السّلامُ- لَمْ يَْلَم 
علم لسّحْرٍ الَّذِي جَاءَ به السَّحَرَكُ مَعَ أَنَهُ بَطَلَ عَلَى يَتَيْهِ بأَمْرٍ هْوَ أَقْوَى مِنَ 
السّحْرء وَهْوَ الْمُعْجِرَهُ وَلِذَلِكَ لَمَا سَحَرُوا أغين النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا 
بِسِحْرٍ عَظِيم؛ خَافَ مُوسى مِنْ ذَلِكَء وَلَوْ كَانَ عَالِمَا بِهِ لَمْ يَحَفْه كُمَا لَمْ 
يَحَفٍ الْعَالِمُونَ به» وَهُمْ السحرة؛ فقال الله له: ( قُلْتَا لا تَحَففْ إِنَكَ أت 
الْأعْلّى ) [طه: 68]. ثُمَّ قَالَ: ( إِنّمَا صَتَعوا كَيْدُ سَاحرٍ ولا يُفلِحُ السسّاجر 
حَيْتْ أَتَى ) [طه: 69 ] وَهَذَا تغْريفٌ بَعْدَ التَلَكِيرِ وَلَوْ كَانَ عَالِمَا به لَمْ 
يُعرّف بهء وَالَّذِي كَانَ يَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ أَنّهُمْ مُبْطِلُونَ في دَعْوَاهُمْ عَلَى الْجُمْلَدَ 
وَهَكَدَا الْحُكُمُ في كُلَ صَنْأَلَةِ مِنْ هَدَا الْبَابء فَإِدَا حَصَل الْإِبْطَالُ وَالرَدُ بأَيٌّ 


وَجْهِ حصّلء وَلَوْ بِحَارِقَةِ عَلَى يَدٍ وَلِيْ لِلّهه أؤ بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَلِكَ الْعِلْم 


الالوكة 
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الشاطبي وقفه الفليقة 


نَاشِي عَنْ فُرْانٍ التَفُقى؛ فَهْوَ الْمْرُ فلَمْ يتعيّن إِذَا طلبُ مَعْرقَة تلك الْعلُوم 
17 

بغ الثالثه رذ حلم التتبير مطلوعة فين ايوق خلكد قوم الفزاد بن 
الْخِطّابء فَإِدَا كَانَ الْمُرَادُ مَعْلُومَا؛ فَالريَادَهُ عَلَى ذَلِكَ تكلّفٌء وَكَدَلِكَ الْقَوْلُ في 
كُلَ عِلْم يُعزى إِلَى الشّريعة لا يُوَدّي فَائِدَةَ عَمَلِء ولا هُوَ مِمّا تَعْرِفْهُ الْعَرَبْ؛ٍ 
َقَدْ تَكَلّفَ أهْلُ الْعُلُوم الطّبيعِيّة وَغَيْرِهَا الاحتجَاجَ عَلَى صِحَّة الْأَخْذ في 
عُلُومِهمْ بآيَاتٍ مِنَ الْقْرآنِء وَأَحَادِيتَ عَنِ النَبِيَ -صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- كَمَا 
استدل أَهْلُ الْعَدَدِ بقَوْلهِ تَعَالَى: ( فَامْأَلٍ الْعَادينَ ‏ [ الْمُوْمُونَ: 113 ]. 

وَأَهْلُ الْكِيمِيَاءِ بقؤلهء عَنّ وَجَلَّ : ( أَنْرَلَ مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ 


بِقَدَرِهَا ) الآية [ الرعد: 17 ]. 


5 

واف 3 لق في 9 تقيض الْكُليّة السّالبة جُرْئيَة مُوجَبَةٌ بقؤله: ( إِذ 
الوا ما نل ال على َئٍ من شيم فل من أن الكتاب ) [الاي] [الأنعام: 
1 وَعَلَى بَعْضٍ الصُرُوب الْحَمَلِيّة وَالشرطِيّة بأَشيَاء آخر. 


وَأَهْلُ خَط الرّمْلِ بِقَولِهِ سسُبْحَاَهُ: ( أَوْ أَثَارَةِ مِنْ عِلْم ) [الْأَحْقَاف: 4]. 5 
7 الشاطبي: ' الموافقات", 1 / 55 - 57. 
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الشاطبي ونقد الفلسفة 


أما الجواب الرابع الذي يجاوب به الشاطبي على الاستدلال الفلسفي 
بالآية المذكورة فهو أنه لا يَدْخْلُ فيه مِنْ وُجُوهِ الاغتِيَارٍ عُلُومْ الْقلْسَقَة لآنه لا 
عَهْدَ للْعَرَبِ بهاء وَلَا يليق بالأميين الذين بُعث فيهم النبي الأمي -صلى الله 
عليه وسلم- بِمِلّةِ سَهْلّةٍ سمْحَة. كما أن الْقلْسَقَة- عَلَى فَرْضٍ أَنَهَا جَائِرُ 
املد ».ودرا النساف» مدي الماك بية! تاتس زا يدق ليطا 
تعلمِهَا كَيْ تعرف آيَاتِ اللَّهِ وَدَلَائَِ توْحِيدِهِ لِلْعَرَب النَّاشِئِينَ في مَحْضٍ 
اكتف ككيت وفن ددر على الينة أكل: التريكةو شئة. كل لقا يما 
تَقَدَمَ في أُوَّلٍ الْصَْأَلَ. فَإِذَا تبت هَذدَا؛ فَالصّوَابُ أَنَّ مَا لا يَنْبَنِي عَلَيْهِ عَمَلُ؛ 


غير مَطلوبٍ في الشزع. 


في المنهج الشرعي: 

يؤكد الشاطبي أن التَّصَوُرَاتُ الْسْنْتَعْمَلَهُ في الشّزع إِنّمَا هي تَفْرِيبَاتٌ 
ِالألقاظ الْمُتَرَادِقَةِ وَمَا قَامَ مَقَامَهَا مِنَ الْبَيَانَاتِ الْقَرِيبَةِ. وَأَمّا الذَّانِي وَهْوَ مَا 
لا يَِيقُ بِالْجُمْهُورٍ- فَعَدَمْ مُتاسَبتِه لِلْجُمْهُورٍ أَخْرَجَهُ عَنِ اغَتبَارٍ التتّزع لَه؛ 
ِأنَّ مَسَالِكَهُ صَعْبَةُ الْمَرَامِ ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الذّينِ مِنْ حَرَجِ ) [الْحَجْ: 
8 » وَأَيْضَاء فَإنّ هَذَا سََوْرَ عَلَى طلب معرفة ماهيات الأشياء» وقد 


5 الشاطبي: ' الموافقات", 1 / 57 - 60. 


” الشاطبي: ' الموافقات". 1 / 66. 
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اعترف أَصْحَابُهُ بِصٌّعُوبّتهء بَلْ قَدْ تقل بَعْضُهُمْ أَنَهُ عِنْدَهُمْ مُتَعَذْرَء وَأَنَهْْ 
أَوْجَبُوا أن لا يُعرف شَيْء مِنَ الْأَثْيَاءِ عَلَى حَقِيقتِهِ؛ إذ الْجَوَاهِرُ لَهَا فُصُولٌ 
مَجْهُولة وَالْجَوَاهِرُ عُرَفت بأَمُورٍ سَلبيّة؛ إن الذَاتِيَ الْخَاصّ إِنْ غلم في غَيْرِ 
مَجْهُولٌه فإِنْ غرف ذَلِكَ الْخاصٌ بِغَيْرٍ مَا يَخْصٌُه؛ فَلَيْسَ بتغريفء وَالْخَاصُ 
به كَالْخَاصٌ الْمَذْكُورٍ / وَلا؛ قَلَا بْدَ مِنَ الرُجُوع إِلَى أمُورٍ مضلوسةة 51 ظاهرّة 
مِنْ طَرِيقٍ أَخْرّىء وَدَلِكَ لا يَفِي بتغريفٍ الْمَاهِيّاتِء هَدَا فِي الْجَوْهرِء وَأمَا 
الْعَيَضُ؛ فإِنّمَا يُعَرَفْ بِاللَوَازِم؛ إِذْ لَمْ يَفْدِرُ أَصْحَابُ هذا الْعِلْم عَلَى تَعْرِيفِه 
بعَيْرٍ ذَلِكَ. كَمَا إِذَا طُلِب مَعْتَى الْمَلِكِ فَأَحِيلَ به عَلَى مَعْنَى أَغْمَضَ مِنُْ 
وخ : قاهدة مُجَرَدَةٌ عَنِ الْمَادّة أضنلة» أؤ يكال ؟ جوف مسط ذو نهايّة وَنُطْقٍ 
عَفْلِيَ أو طَلِب مَعْتَى الْإبْسَانِ؛ قَقِيل: هُوَ الْحَيَوَانُ الَاطِقْ الْمَائِتُء أو سُيِلَ 
عَنِ الْمَكَانِ؛ فَيْقَالَ: هُوَ السسّطْحٌ الْبَاطِنْ مِنَ الْجِرْمِ الْحَاوِيء الْمْمَانُ لِلمستّطح 
الظّاهِرٍ م مِنَ الْجِممْم الْمَحْوِيٌ» أو يُقَالُ: مَا الْكَوْكَبُ؟ قَيُجَابُ بِأَنّهُ جمنمٌ بَسِيطْء 
كُرِيء مَكَائهُ الطَبِيعِيٌ تفسُ الْقلكِء مِنْ شُأَنِهِ أنْ يُنيرء مُتَحَرّكَ عَلَى الْوَسَطِ 
غَيْرُ مُشْتمِلٍ عَلَيْهه وَمَا أَثبّة ذَلِكَ مِنَ الْأْمُورٍ الَِّي لا تَعرفْهَا الْعَرَبْء وَلَا 
يُوصل إِلَيَْا إلا بَعْدَ قطع أَرْمنَة في طلَب تِلْكَ الْمَعَانِيء وَمَعْلُومْ أنّ الشّارعَ لم 
يقي إلى قذابولا كلت يد 10 


'' الشاطبي: ' الموافقات", 1 / 68 - 69. 
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الشاطبي ونقد الفلسفة 


من خلال ما تقدم أمكننا أن نلاحظ أن الطابع العام لنقد الشاطبي 
للمنهج الفلسفي يستند إلى تفكيك المنهجية الفلسفية في كونها تقوم على 
(العقل المحض) وحده بدون أن ترجع إلى المقدمات القطعية والأصول 
الضرورية التي جاء بها الشرع. 
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